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السداسي الثالث في مقياس القانون مع سلم النقاط لامتحان  الإجابة النموذجية

 الجزائي للأعمال

(نقطة  41: ) الجواب الأول   

في تعريفها للجريمة الاقتصادية هو المعيار العضوي القانوني 081 -66المعيار الذي إعتمدته المادة الأولى من الأمر رقم  -4  

(نقاط  41)   

تهمين عليه  ياشتراك اقتصادمن  تحول ال بسبببمصطلح القانوني الجنائي لأعمال  الاقتصاديةالفقه تسمية الجريمة  استبدل - 2
(نقاط  42)  لفردية ويشجع على حرية فضاء الأعماللمبادرة اعلى ا اقتصاد رأسمالي يعتمدالدولة إلى   

عدم تقنين القانون الجنائي للأعمال معناه غير موحد في كتاب واحد يشمل جميع الأحكام وهو ما جعل من مصادره  - 3
       ( إلخ .. قانون مكافحة الفساد ، قانون الجمارك ، قانون العقوبات ، قانون حماية المستهلك )  مقسمة بين عدة قوانين

 42) يعني اللاشرعية   دم التقنين لا، عقانون  عقوبة بغيرلا  جريمة و لشرعية القائم على أنه لالا يتناقض مع مبدأ ا (نقاط  42)
  (نقاط 

 ماباستثناء لفوري للنص قاعدة عدم رجعية القوانين أي الأثر ا على استثناءاتمثل  081 -66من الأمر رقم  93ة الماد -ب 
(نقاط  41)  لجزائية فقطمادة اكان منها أقل شدة بالنسبة لل  

(نقاط 40: )  لثانياالجواب   

(نقاط  43)بمجلس قضاء لبويرة در عن غرفة الجنح والمخالفات القرار الصا تنقض كمة العلياالمح  

لكنه لم يمتنع عن السداد مستقبلا ، مما يجعل من الركن المفترض لقيام خيانة التبرير هو أن الممول المدين لم يسدد الدين في الأجل 
(نقاط 43)  ضرار بالمالكلإمانة منعدما والمتمثل في نية االأ  


